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اتفاقیة جنیف الثانیة، 1949

اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949

اتفاقیة جنیف الثانیة

لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى

القوات المسلحة في البحار

المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949

 إن الموقعین أدناه، المفوضین من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنیف من 21 نیسان/ أبریل إلى 12 آب/أغسطس 1949،
بقصد مراجعة اتفاقیة لاھاي العاشرة، المؤرخة في 18 تشرین الأول/أكتوبر 1907، بشأن تطبیق مبادئ اتفاقیة جنیف لعام 1906 على الحرب البحریة، قد

اتفقوا على ما یلي :

الفصل الأول

أحكام عامة

المــادة (1)

 تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تحترم ھذه الاتفاقیة وتكفل احترامھا في جمیع الأحوال.

المــادة (2)

 علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق ھذه الاتفاقیة في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ینشب بین طرفین أو أكثر من الأطراف
السامیة المتعاقدة، حتى لو لم یعترف أحدھا بحالة الحرب.

 تنطبق الاتفاقیة أیضاً في جمیع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، حتى لو لم یواجھ ھذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

 وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في ھذه الاتفاقیة، فإن دول النزاع الأطراف فیھا تبقى مع ذلك ملتزمة بھا في علاقاتھا المتبادلة. كما أنھا تلتزم بالاتفاقیة
إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت ھذه الأخیرة أحكام الاتفاقیة وطبقتھا.

المــادة (3)

 ف ي حالة قیام نزاع مسلح لیس لھ طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، یلتزم كل طرف في النزاع بأن یطبق كحد أدنى الأحكام التالیة :

1- الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة، بمن فیھم أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا عنھم أسلحتھم، والأشخاص العاجزون عن القتال
بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، یعاملون في جمیع الأحوال معاملة إنسانیة، دون أي تمییز ضار یقوم على العنصر أو اللون، أو الدین

أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معیار مماثل آخر.

ولھذا الغرض، تحظر الأفعال التالیة فیما یتعلق بالأشخاص المذكورین أعلاه، وتبقى محظورة في جمیع الأوقات والأماكن :

1949-08-12 معاھدات
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( أ) الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنیة، وبخاصة القتل بجمیع أشكالھ، والتشویھ، والمعاملة القاسیة، والتعذیب،

(ب) أخذ الرھائن،

( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصیة، وعلى الأخص المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة،

( د) إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكیلاً قانونیاً، وتكفل جمیع الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعوب
المتمدنة.

2) یجمع الجرحى والمرضى والغرقى ویعتني بھم.

ویجوز لھیئة إنسانیة غیر متحیزة، كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أن تعرض خدماتھا على أطراف النزاع.

وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طریق اتفاقات خاصة، على تنفیذ كل الأحكام الأخرى من ھذه الاتفاقیة أو بعضھا.

ولیس في تطبیق الأحكام المتقدمة ما یؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

المــادة (4)

 في حالة نشوب أعمال عدائیة بین قوات بریة وبحریة تابعة لأطراف النزاع، یقتصر تطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة على القوات المبحرة.

وتخضع القوات فور نزولھا إلى البر لأحكام اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس
.1949

المــادة (5)

 تطبق الدول المحایدة أحكام ھذه الاتفاقیة، بطریقة القیاس، على الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبیة والدینیة التابعین للقوات المسلحة لأطراف
النزاع، الذین یصلون إلى إقلیمھا أو یحتجزون بھ، وكذلك على جثث الموتى.

المــادة (6)

 علاوة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنھا صراحة في المواد 10 و 18 و 31 و 38 و 39 و 40 و 43 و 53، یجوز للأطراف السامیة المتعاقدة أن
تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أیة مسائل ترى من المناسب تسویتھا بكیفیة خاصة. ولا یؤثر أي اتفاق خاص تأثیراً ضاراً على وضع الجرحى والمرضى

والغرقى، أو وضع أفراد الخدمات الطبیة والدینیة كما حددتھ ھذه الاتفاقیة، أو یقید الحقوق الممنوحة لھم بمقتضاھا.

 ویستمر انتفاع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبیة والدینیة بھذه الاتفاقات مادامت الاتفاقیة ساریة علیھم، إلا إذا كانت ھناك أحكام صریحة
تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لھا، أو إذا كان ھذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابیر أكثر ملاءمة لھم.

المــادة (7)

 لا یجوز للجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك أفراد الخدمات الطبیة والدینیة، التنازل في أي حال من الأحوال جزئیاً أو كلیة عن الحقوق الممنوحة لھم
بمقتضى ھذه الاتفاقیة، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إلیھا في المادة السابقة، إن وجدت.

المــادة (8)

 تطبق ھذه الاتفاقیة بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامیة التي تكلف برعایة مصالح أطراف النزاع. وطلباً لھذه الغایة، یجوز للدول الحامیة أن تعین، بخل اف
موظفیھا الدبلوماسیین والقنصلیین، مندوبین من رعایاھا أو رعایا دول أخرى محایدة. ویخضع تعیین ھؤلاء المندوبین لموافقة الدول التي سیؤدون واجباتھم

لدیھا.

 وعلى أطراف النزاع تسھیل مھمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامیة إلى أقصى حد ممكن.

 ویجب ألا یتجاوز ممثلو الدول الحامیة أو مندوبوھا في أي حال من الأحوال حدود مھمتھم بمقتضى ھذه الاتفاقیة، وعلیھم بصفة خاصة مراعاة مقتضیات أمن
الدولة التي یقومون فیھا بواجباتھم. ولا یجوز تقیید نشاطھم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربیة وحدھا، ویكون ذلك بصفة استثنائیة ومؤقتة.

المــادة (9)
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 لا تكون أحكام ھذه الاتفاقیة عقبة في سبیل الأنشطة الإنسانیة التي یمكن أن تقوم بھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أیة ھیئة إنسانیة غیر متحیزة أخرى
بقصد حمایة وإغاثة الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبیة والدینیة، شریطة موافقة أطراف النزاع المعنیة.

المــادة (10)

 للأطراف السامیة المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعھد إلى ھیئة تتوفر فیھا كل ضمانات الحیدة والكفاءة بالمھام التي تلقیھا ھذه الاتفاقیة على عاتق
الدول الحامیة.

 وإذا لم ینتفع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبیة والدینیة أو توقف انتفاعھم لأي سبب كان بجھود دولة حامیة أو ھیئة معینة وفقاً للفقرة
الأولى أعلاه، فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلى دولة محایدة أو إلى ھیئة من ھذا القبیل أن تضطلع بالوظائف التي تنیطھا ھذه الاتفاقیة بالدول الحامیة التي

تعینھا أطراف النزاع. 

 فإذا لم یمكن توفیر الحمایة على ھذا النحو، فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلى ھیئة إنسانیة، كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الاضطلاع بالمھام الإنسانیة التي
تؤدیھا الدول الحامیة بمقتضى ھذه الاتفاقیة، أو أن تقبل، رھناً بأحكام ھذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمھ مثل ھذه الھیئة.

 وعلى أیة دولة محایدة أو ھیئة طلبت إلیھا الدولة صاحبة الشأن تحقیق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت ھي عرضاً للقیام بذلك، أن تقدر طوال مدة قیامھا
بنشاطھا المسئولیة التي تقع علیھا تجاه طرف النزاع الذي ینتمي إلیھ الأشخاص المحمیون بمقتضى ھذه الاتفاقیة، وأن تقدم الضمانات الك افیة لإثبات قدرتھا

على الاضطلاع بالمھام المطلوبة وأدائھا دون تحیز.

 لا یجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص یعقد بین دول تكون إحداھا مقیدة الحریة في التفاوض مع الدول الأخرى أو حلفائھا بسبب أحداث
الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضیھا أو جزء ھام منھا.

 وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامیة في ھذه الاتفاقیة، فإن مدلولھا ینسحب أیضاً على الھیئات البدیلة لھا بالمعني المفھوم من ھذه المادة.

المــادة (11)

 تقدم الدول الحامیة مساعیھا الحمیدة من أجل تسویة الخلافات في جمیع الحالات التي ترى فیھا أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحمیین، وعلى الأخص في
حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبیق أو تفسیر أحكام ھذه الاتفاقیة.

 ولھذا الغرض، یجوز لكل دولة حامیة أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتھا، اقتراحاً باجتماع ممثلیھا، وعلى الأخص
ممثلي السلطات المسئولة عن الجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك أفراد من الخدمات الطبیة والدینیة، ربما على أرض محایدة تختار بطریقة مناسبة. وتلتزم
أطراف النزاع بتنفیـــذ المقترحات التي تقدم لھا تحقیقاً لھذا الغرض، وللدول الحامیة أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً یخضع لموافقة أطراف النزاع

بدعوة شخص ینتمي إلى دولة محایدة أو تفوضھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للاشتراك في ھذا الاجتماع.

الفصل الثاني

الجرحى والمرضى والغرقى

المــادة (12)

 یجب في جمیع الأحوال احترام وحمایة الجرحى والمرضى والغرقى ممن یكونون في البحر من أفراد القوات المسلحة وغیرھم من الأشخاص المشار إلیھم في
المادة التالیة، على أن یكون مفھوماً أن تعبیر " الغرقى " یقصد بھ الغرقى بأي أسباب، بما في ذلك حالات الھبوط الاضطراري للطائرات على الماء أو السقوط

في البحر.

 وعلى طرف النزاع الذي یكونون تحت سلطتھ أن یعاملھم معاملة إنسانیة وأن یعنى بھم دون أي تمییز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسیة أو
الدین أو الآراء السیاسیة أو أي معاییر مماثلة أخرى. ویحظر بشدة أي اعتداء على حیاتھم أو استعمال العنف معھم، ویجب على الأخص عدم قتلھم أو إبادتھم أ
و تعریضھم للتعذیب أو لتجارب خاصة بعلم الحیاة، أو تركھم عمداً دون علاج أو رعایة طبیة، أو خلق ظروف تعرضھم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث

الجروح.

 وتقرر الأولویة في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبیة العاجلة وحدھا.

وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب إزاء جنسھن.
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المــادة (13)

 تنطبق ھذه الاتفاقیة على الجرحى والمرضى والغرقى في البحر الذین ینتمون إلى الفئات التالیة :

1) أفراد القوات المسلحة التابعین لأحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد الملیشیات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من ھذه القوات المسلحة،

2) أفراد الملیشیات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فیھم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذین ینتمون إلى أحد أطراف النزاع ویعملون داخل أو
خارج الإقلیم الذي ینتمون إلیھ، حتى لو كان ھذا الإقلیم محتلاً، على أن تتوفر الشروط التالیة في ھذه الملیشیات أو الوحدات المتطوعة، بما فیھا حركات

المقاومة المنظمة المشار إلیھا :

أ - أن یقودھا شخص مسئول عن مرءوسیھ،

ب- أن تكون لھا شارة ممیزة محددة یمكن تمییزھا من بعد،

ج -أن تحمل الأسلحة جھراً،

د -أن تلتزم في عملیاتھا بقوانین الحرب وعاداتھا.

3) أفراد القوات المسلحة النظامیة الذین یعلنون ولاءھم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بھا الدولة الحاجزة،

4) الأشخاص الذین یرافقون القوات المسلحة دون أن یكونوا في الواقع جزءاً منھا، كالأشخاص المدنیین الموجودین ضمن أطقم الطائرات الحربیة، والمراسلین
الحربیین، ومتعھدي التموین، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفیھ عن العسكریین، شریطة أن یكون لدیھم تصریح من القوات المسلحة التي

یرافقونھا.

5) أفراد الأطقم الملاحیة، بمن فیھم القادة والملاحون ومساعدوھم في السفن التجاریة وأطقم الطائرات المدنیة التابعة لأطراف النزاع، الذین لا ینتفعون بمعاملة
أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي،

6) سكان الأراضي غیر المحتلة الذین یحملون السلاح من تلقاء أنفسھم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازیة، دون أن یتوفر لھم الوقت لتشكیل وحدات
مسلحة نظامیة، شریطة أن یحملوا السلاح جھراً وأن یراعوا قوانین الحرب وعاداتھا.

المــادة (14)

 یحق لأیة بارجة حربیة تابعة لطرف محارب أن تطلب تسلیمھا الجرحى والمرضى والغرقى الموجودین على ظھر السفن المستشفیات العسكریة والسفن
المستشفیات التابعة لجمعیات إغاثة أو لأفراد، وكذلك السفن التجاریة والیخوت وغیرھا من الزوارق الأخرى، أیاً كانت جنسیاتھم، شریطة أن تسمح حالة

الجرحى والمرضى بنقلھم وأن تتوفر على البارجة الحربیة التسھیلات المناسبة لتأمین الرعایة الطبیة الكافیة لھم.

المــادة (15)

 في حالة حمل جرحى أو مرضى أو غرقى على بارجة حربیة محایدة أو في طائرة حربیة محایدة، یجب، حیثما یقتضي القانون الدولي ذلك، ضمان ألا
یستطیعوا الاشتراك مجدداً في العملیات الحربیة.

المــادة (16)

 مع مراعاة أحكام المادة 12، یعتبر الجرحى والمرضى والغرقى التابعون لدولة محاربة الذین یقعون في قبضة الخصم، أسرى حرب، وتنطبق علیھم أحكام
القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحرب. وللطرف الآسر أن یقرر، تبعاً للظروف، ما إذا كان من المناسب استبقاؤھم أو نقلھم إلى میناء في بلدة أو إلى میناء
محاید أو حتى إلى میناء في إقلیم الخصم. وفي ھذه الحالة الأخیرة، لا یجوز لأسرى الحرب المعادین إلى بلدھم بھذه الكیفیة أن یعودوا إلى الخدمة طوال مدة

الحرب.

المــادة (17)

 ما لم یتفق على خلاف ذلك بین الدولة المحایدة والأطراف المحاربة، تحتجز الدولة المحایدة الجرحى والمرضى والغرقى الذین یتم إنزالھم في میناء محاید بناءً
على موافقة السلطات المحلیة، حیثما یقتضي القانون الدولي ذلك، بحیث لا یستطیعون الاشتراك مجدداً في العملیات الحربیة.
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 وتتحمل الدولة التي یتبعھ ا الجرحى أو المرضى أو الغرقى نفقات علاجھم واحتجازھم.

المــادة (18)

 یتخذ أطراف النزاع بعد كل اشتباك جمیع التدابیر الممكنة دون إبطاء للبحث عن الغرقى والجرحى والمرضى، وجمعھم، وحمایتھم من السلب وسوء المعاملة،
وتأمین الرعایة اللازمة لھم، وكذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع سلبھا.

 وكلما سمحت الظروف، یتفق أطراف النزاع على ترتیبات محلیة لإخلاء الجرحى والمرضى بطریق البحر من منطقة محاصرة أو مطوقة، ولمرور أفراد
الخدمات الطبیة والدینیة والمھمات الطبیة إلى تلك المنطقة.

المــادة (19)

 على أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما یمكن جمیع البیانات التي تساعد على التحقق من ھویة الغرقى والجرحى والمرضى والموتى الذین یقعون في قبضتھا
وینتمون إلى الطرف الخصم. ویجب أن تشمل ھذه المعلومات إذا أمكن ما یلي :

( أ ) اسم الدولة التي ینتمون إلیھا،

(ب) الرقم بالجیش أو الفرقة،

(ج) اللقب،

(د) الاسم الأول أو الأسماء الأولى،

(ھـ) تاریخ المیلاد،

( و ) أیة معلومات أخرى مدونة في بطاقة أو لوحة تحقیق الھویة،

( ز )  تاریخ ومكان الأسر أو الوفاة،

(ح) معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة.

 وتبلغ المعلومات المذكورة أعلاه بأسرع ما یمكن إلى مكتب الاستعلامات المشار إلیھ في المادة 122 من اتفاقیة جنیف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة
في 12 آب/ أغسطس 1949، وعلى ھذا المكتب أن ینقلھا إلى الدولة التي یتبعھا ھؤلاء الأشخاص وإلى الوكالة المركزیة لأسرى الحرب.

 وتعد أطراف النزاع ویرسل كل منھا للآخر عن طریق المكتب المذكور شھادات الوفاة أو قوائم بأسماء الموتى مصدقاً علیھا على النحو الواجب. كما یجمع
ویقدم عن طریق المكتب نفسھ أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقیق ھویة المتوفى، أو اللوحة نفسھا إذا كانت مفردة، والوصایا الأخیرة أو أي مستندات
أخرى تكون ذات أھمیة لأقاربھ، والنقود، وبالإجمال جمیع الأشیاء التي توجد مع الموتى وتكون لھا قیمة فعلیة أو معنویة. وترسل ھذه الأشیاء وكذلك الأشیاء

التي لم یعرف أصحابھا في طرود مختومة ترفق بھا إقرارات تتضمن جمیع التفاصیل اللازمة لتحدید ھویة أصحابھا المتوفین، وقائمة كاملة بمحتویات الطرود.

المــادة (20)

یتحقق أطراف النزاع من أن إلقاء جثث الموتى إلى البحر یجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح بھ الظروف ویسبقھ فحص دقیق، وفحص طبي إذا أمكن،
بقصد التأكد من حالة الوفاة والتحقق من الشخصیة وإمكان وضع تقریر. وفي حالة وجود لوحة مزدوجة لتحقیق الھویة، یستبقى أحد نصفیھا مع الجثة.

وفي حالة إنزال جثث الموتى إلى البر، تطبق بشأنھا أحكام اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان، المؤرخة في 12 آب/
أغسطس 1949.

المــادة (21)

 یجوز لأطراف النزاع أن تلتمس مروءة قادة السفن التجاریة أو الیخوت أو الزوارق المحایدة، لكي یأخذوا معھم الجرحى والمرضى والغرقى ویعتنوا بھم،
وكذلك لكي یجمعوا جثث الموتى.

 وتمنح حمایة خاصة للسفن التي تستجیب لھذا النداء بجمیع أنواعھا، وكذلك للسفن التي تقوم من تلقاء ذاتھا بجمع الجرحى والمرضى والغرقى، وتقدم لھا
تسھیلات للقیام بھذه المساعدة.
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 ولا یجوز بأي حال أسرھا بسبب ھذا النقل، ولكنھا تكون عرضة للأسر إذا كانت قد اقترفت انتھاكات للحیاد ما لم تكن قد أعطیت وعداً یقضي بخلاف ذلك.

الفصل الثالث

السفن المستشفیات

المــادة (22)

لا یجوز في أي حال مھاجمة أو أسر السفن المستشفیات العسكریة، أي السفن التي أنشأتھا الدول أو جھزتھا خصیصاً ولغرض واحد ھو إغاثة الجرحى
والمرضى والغرقى، ومعالجتھم ونقلھم، بل یجب احترامھا وحمایتھا في جمیع الأوقات، شریطة أن تكون أسماؤھا وأوصافھا قد أبلغت إلى أطراف النزاع قبل

استخدامھا بعشرة أیام.

تتضمن الأوصاف التي یجب أن تبین في الإخطار الحمولة الإجمالیة المسجلة، والطول من مقدم السفینة إلى مؤخرھا، وعدد الصواري والمداخن.

المــادة (23)

لا یجوز الھجوم أو إلقاء القنابل من البحر على المنش آت الواقعة على الساحل والتي تكفل حمایتھا بمقتضى اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى
بالقوات المسلحة في المیدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.

المــادة (24)

تتمتع السفن المستشفیات التي تستعملھا الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر أو جمعیات الإغاثة المعترف بھا رسمیاً أو یستعملھا أفراد، بنفس الحمایة التي تتمتع
بھا السفن المستشفیات العسكریة، وتستثنى من الأسر، وذلك إذا كان طرف النزاع الذي تتبعھ قد كلفھا بمھمة رسمیة ومادامت تراعي أحكام المادة 22 المتعلقة

بالإخطار عنھا.

ویجب أن تزود ھذه السفن بوثیقة من السلطة المختصة تفید بأن ھذه السفن كانت تخضع لإشرافھا أثناء تجھیزھا وعند إبحارھا.

المــادة (25)

تتمتع السفن المستشفیات التي تستعملھا الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر لبلدان محایدة أو جمعیات الإغاثة التي تعترف بھا ھذه البلدان رسمیاً أو یستعملھا
أفراد منھا، بنفس الحمایة التي تتمتع بھا السفن المستشفیات العسكریة، وتستثنى من الأسر، شریطة أن تكون قد وضعت نفسھا تحت إشراف أحد أطراف النزاع

بموافقة سابقة من حكومة بلدھا وتفویض من طرف النزاع المعني، ومادامت تراعي أحكام المادة 22 بشأن الإخطار عنھا.

المــادة (26)

تنطبق الحمایة المذكورة في المواد 22 و24 و25 على السفن المستشفیات بجمیع حمولاتھا وعلى قوارب النجاة الخاصة بھا أینما كان الممكن الذي تعمل فیھ.
على أنھ لضمان الحد الأقصى من الراحة والأمن تعمل أطراف النزاع على ألا تستخدم لنقل الجرحى والمرضى والغرقى لمسافات طویلة وفي أعالي البحار إلا

السفن المستشفیات التي تزید حمولتھا الإجمالیة على 2000 طن.

المــادة (27)

یجب كذلك احترام وحمایة الزوارق التي تستخدم في عملیات الإنقاذ الساحلیة بواسطة الدولة أو جمعیات الإغاثة المعترف بھا رسمیاً، وذلك بالقدر الذي تسمح
بھ مقتضیات العملیات وبنفس الشروط المنصوص عنھا في المادتین 22 و24.

وینطبق الشئ نفسھ، بقدر الاستطاعة، على المنشآت الساحلیة الثابتة التي یقتصر استخدامھا على ھذه الزوارق لأداء مھامھا الانسانیة.

المــادة (28)

في حالة وقوع اشتباك على ظھر بارجة حربیة، یجب احترام أجنحة المرضى فیھا وحمایتھا بقدر الاستطاعة، وتبقى ھذه الأجنحة ومھماتھا خاضعة لقوانین
الحرب، ولكن لا یجوز تحویلھا عن الغرض المستخدمة فیھ مادامت ضروریة للمرضى والجرحى. على أنھ یجوز للقائد الذي تخضع السفینة لسلطتھ أن

یستخدمھا في أغراض أخرى في حالة الضرورات الحربیة العاجلة بعد التأمین المسبق للعنایة بالجرحى والمرضى الذین یعالجون فیھا.

المــادة (29)
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یصرح لأیة سفینة مستشفى تكون في میناء یسقط في قبضة العدو بمغادرة ذلك المیناء.

المــادة (30)

على السفن والزوارق المذكورة في المواد 22 و24 و25 و27 أن تقدم الإغاثة والمساعدة للجرحى والمرضى والغرقى دون تمییز لجنسیتھم.

وتتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بعدم استخدام ھذه السفن والزوارق في أي أغراض حربیة.

ویجب ألا تعوق ھذه السفن والزوارق تحركات المقاتلین بأي طریقة.

وھي تعمل تحت مسئولیتھا أثناء الاشتباك وبعده.

المــادة (31)

یحق لأطراف النزاع مراقبة وتفتیش السفن والزوارق المشار إلیھا في المواد 22 و24 و25 و27. ولھا أن ترفض المعاونة مع ھذه السفن والزوارق، وأن
تأمرھا بالابتعاد، وأن تفرض علیھا مساراً معیناً، وأن تنظم استخدام أجھزة اللاسلكي وغیرھا من وسائل الاتصال الموجودة بھا، بل وتحجزھا لمدة أقصاھا

سبعة أیام من وقت تفتیشھا إذا كانت خطورة الظروف تستدعي ذلك.

ویمكنھا أن تضع مندوباً لھا على ظھر السفینة بصفة مؤقتة تنحصر مھمتھ في مراقبة تنفیذ الأوامر التي تصدر بمقتضى أحكام الفقرة السابقة.

وبقدر المستطاع، تدون أطراف النزاع في یومیة السفینة المستشفى الأوامر التي تعطیھا لقائد السفینة بلغة یفھمھا.

یمكن لأطراف النزاع أن تقوم، من جانب واحد أو بمقتضى اتفاقات خاصة، بتعیین مراقبین محایدین على ظھر سفنھا للتحقق من دقة مراعاة أحكام ھذه
الاتفاقیة.

المــادة (32)

لاتعتبر السفن والزوارق المنصوص عنھا في المواد 22 و24 و25 و27 سفناً حربیة فیما یتعلق بإقامتھا في میناء محاید.

المــادة (33)

لا یجوز استخدام السفن التجاریة المحولة إلى سفن مستشفیات في أي غرض آخر طوال مدة العملیات الحربیة.

المــادة (34)

لایجوز وقف الحمایة الواجبة للسفن المستشفیات وأجنحة المرضى في البوارج إلا إذا استخدمت، خلافاً لواجباتھا الإنسانیة، في أعمال تضر بالعدو. على أنھ
لایجوز وقف الحمایة عنھا إلا بعد توجیھ إنذار لھا یحدد في جمیع الأحوال المناسبة مھلة زمنیة معقولة دون أن یلتفت إلیھ.

وعلى الأخص، لایجوز للسفن المستشفیات استعمال شفرة سریة لاتصالاتھا اللاسلكیة أو لغیرھا من وسائل الاتصال الأخري.

المــادة (35)

  لاتعتبر الظروف التالیة مبررة لحرمان السفن المستشفیات أو أجنحة المرضى بالبوارج من الحمایة الواجبة لھا:

1) أن یكون موظفو ھذه السفن أو الأجنحة مسلحین بقصد المحافظة على النظام أو الدفاع عن أنفسھم أو عن المرضى والجرحى،

2) وجود أجھزة على ظھر السفینة مخصصة كلیة لتسھیل الملاحة أو الاتصالات،

3) وجود أسلحة صغیرة وذخیرة على ظھر السفینة أو في أجنحة المرضى تكون قد أخذت من الجرحى والمرضى والغرقى ولم تسلم بعد إلى الإدارة
المختصة،

4) امتداد النشاط الإنساني للسفینة المستشفى أو أجنحة المرضى بالبارجة أو موظفیھا لیشمل العنایة بالجرحى أو المرضى أو الغرقى من المدنیین،

5) نقل مھمات وأفراد بقدر یزید على الاحتیاجات المعتادة للسفینة المستشفى بغرض وحید ھو أداء مھام طبیة.

الفصل الرابع

الموظفـــون
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المــادة (36)

یجب احترام وحمایة أفراد الخدمات الدینیة والطبیة وخدمات المستشفى في السفن المستشفیات وأفراد أطقمھا، ولا یجوز أسرھم خلال الوقت الذي یقومون فیھ
بالخدمة في سفینة مستشفى، سواء أكان أم لم یكن على ظھرھا جرحى أو مرضى.

المــادة (37)

یجب احترام أفراد الخدمات الدینیة والطبیة وخدمات المستشفى، المعینین للرعایة الطبیة أو الروحیة للأشخاص المشار إلیھم في المادتین 12 و13، إذا وقعوا
في قبضة العدو، ویمكنھم مواصلة أداء مھامھم مادام ذلك ضروریاً للعنایة بالجرحى والمرضى. ویجب إعادتھم فیما بعد بمجرد أن یرى القائد الذي یكونون

تحت سلطتھ ذلك ممكناً. ولھم أن یأخذوا متعلقاتھم الخاصة معھم لدى مغادرة السفینة.

على أنھ إذا اتضحت ضرورة استبقاء قسم من ھؤلاء الموظفین نظراً للاحتیاجات الطبیة أو الروحیة لأسرى الحرب، وجب اتخاذ جمیع التدابیر لإنزالھم إلى
البر بأسرع ما یمكن.

ویخضع الموظفون المستبقون بعد نزولھم إلى البر لأحكام اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان، المؤرخة في 12 آب/
أغسطس 1949.

الفصل الخامس

النقل الطبـــي

المــادة (38)

یرخص للسفن المخصصة لھذا الغرض بنقل المھمات المخصصة كلیة لمعالجة الجرحى والمرضى من القوات المسلحة أو للوقایة من الأمراض، شریطة أن
تبلغ التفاصیل الخاصة برحلتھا إلى الدولة الخصم وأن توافق علیھا ھذه الدولة. وللدولة الخصم حق تفتیشھا ولكن لیس لھا أن تأسرھا أو تستولي على المھمات

المحمولة علیھا.

ویمكن باتفاق أطراف النزاع وضع مراقبین محایدین بھذه السفن للتحقق من المھمات المحمولة علیھا. ولھذا الغرض، یتعین أن یكون الوصول إلى ھذه
المھمات میسوراً.

المــادة (39)

 لا یجوز مھاجمة الطائرات الطبیة، أي الطائرات المستخدمة كلیة في إجلاء الجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبیة والمھمات
الطبیة، وإنما تحترم من جانب أطراف النزاع أثناء طیرانھا على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات محددة تتفق علیھا أطراف النزاع المعنیة.

 وتحمل على سطوحھا السفلى والعلیا والجانبیة، بشكل واضح، الشارة الممیزة المنصوص عنھا في المادة 41 إلى جانب أعلامھا الوطنیة. وتزود بأیة علامات
أو وسائل تمییز أخرى یمكن الاتفاق علیھا بین أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائیة أو أثنائھا.

 یحظر الطیران فوق أراضي العدو أو أراض یحتلھا العدو، ما لم یتفق على خلاف ذلك.

 تمتثل الطائرات الطبیة لأي أمر یصدر إلیھا بالھبوط على الأرض أو الماء. وفي حالة الھبوط المفروض بھذه الكیفیة، یمكن للطائرة ومستقلیھا مواصلة
طیرانھا بعد أي تفتیش قد یحدث.

 وفي حالة الھبوط الاضطراري على الأرض أو الماء في إقلیم العدو أو إقلیم یحتلھ العدو، یعتبر الجرحى والمرضى والغرقى وكذلك طاقم الطائرة أسرى
حرب. ویعامل أفراد الخدمات الطبیة طبقاً للمادتین 36 و37.

المــادة (40)

 مع مراعاة أحكام الفقرة الثانیة من ھذه المادة، یجوز للطائرات الطبیة التابعة لأطراف النزاع أن تطیر فوق أراضي الدول المحایدة وأن تھبط على أرضھا أو
مائھا عند الضرورة أو للتوقف لفترة قصیرة. وعلیھا أن تبلغ الدول المحایدة مسبقاً بمرورھا فوق أراضیھا وأن تمتثل لأي أمر بالھبوط على الأرض أو الماء.

ولا تكون في مأمن من الھجوم علیھا إلا إذا طارت في مسارات وعلى ارتفاعات وفي أوقات محددة یتفق علیھا بین أطراف النزاع والدول المحایدة المعنیة.

 على أنھ یجوز للدول المحایدة أن تضع شروطاً أو قیوداً على مرور الطائرات الطبیة فوق أراضیھا أو ھبوطھا علیھا. وتطبق ھذه الشروط أو القیود بكیفیة
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مماثلة على جمیع أطراف النزاع.

 ما لم یتفق على خلاف ذلك بین الدولة المحایدة وأطراف النزاع، تحتجز الدولة المحایدة الجرحى والمرضى والغرقى الذین یتم إنزالھم في أراضیھا من طائرة
طبیة بناءً على موافقة السلطات المحلیة، حیثما یقتضي القانون الدولي ذلك، بحیث لا یستطیعون الاشتراك مجدداً في العملیات الحربیة. وتتحمل الدولة التي

ینتمي إلیھا الجرحى والمرضى والغرقى نفقات علاجھم واحتجازھم.

الفصل السادس

الشارة الممیزة

المــادة (41)

توضع بإشراف السلطة الحربیة المختصة شارة الصلیب الأحمر على أرضیة بیضاء على الأعلام وعلامات الذراع وعل ى جمیع المھمات المتعلقة بالخدمات
الطبیة.

ومع ذلك، فإنھ في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل، بدلاً من الصلیب الأحمر، الھلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرین على أرضیة بیضاء كشارة ممیزة،
یعترف بھاتین الشارتین أیضاً في مفھوم ھذه الاتفاقیة.

المــادة (42)

یضع الموظفون المشار إلیھم في المادتین 36 و37، على الذراع الأیسر علامة ذراع لا تتأثر بالماء وعلیھا الشارة الممیزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربیة
وتختم بخاتمھا.

ویحمل ھؤلاء الموظفون، بالإضافة إلى لوحة تحقیق الھویة المشار إلیھا في المادة 19، بطاقة خاصة لتحقیق الھویة علیھا الشارة الممیزة. وتكون ھذه البطاقة
من نوع لا یتأثر بالماء، وبحجم یسمح بوضعھا في الجیب. وتحرر باللغة الوطنیة، ویبین بھا على الأقل لقب حاملھا واسمھ بالكامل، وتاریخ میلاده ورتبتھ ورقم

قیده الشخصي. وتبین بھا الصفة التي تخول لھ حمایة ھذه الاتفاقیة. وتحمل البطاقة صورة حاملھا وتوقیعھ أو بصمتھ أو كلیھما معاً. وتختم بخاتم السلطة
الحربیة.

وتكون بطاقة تحقیق الھویة موحدة داخل كل جیش، وبقدر الاستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكل جیوش الأطراف السامیة المتعاقدة. ویمكن لأطراف النزاع أن
تسترشد بالنموذج الملحق بھذه الاتفاقیة على سبیل المثال. وتخطر بعضھا بعضاً عند بدء الأعمال العدائیة بالنموذج الذي تستخدمھ. وتستخرج بطاقات تحقیق

الھویة، إذا أمكن، من صورتین على الأقل تحتفظ دولة المنشأ بإحدیھما.

ولا یجوز، بأي حال، تجرید الموظفین المشار إلیھم أعلاه من شاراتھم، أو بطاقات ھویتھم، أو من حقھم في حمل علامة الذراع. ویحق لھم في حالة فقد البطاقة
الحصول على نسخة بدیلة، ویحق لھم استعاضة الشارة.

المــادة (43)

تمیز السفن المنصوص عنھا في المواد 22 و24 و25 و27 بالكیفیة التالیة :

أ - تكون جمیع الأسطح الخارجیة بیضاء اللون،

ب- یرسم صلیب أو أكثر بلون أحمر قاتم وبأكبر حجم ممكن على كل جانب من جوانب جسم السفینة وكذلك على الأسطح الأفقیة بكیفیة تتیح أفضل رؤیة لھا
من الجو أو البحر.

وعلى جمیع السفن المستشفیات أن تعلن عن ھویتھا برفع علمھا الوطني. وترفع علاوة على ذلك علم طرف النزاع الذي قبل ت العمل تحت إدارتھ إذا كانت
تابعة لدولة محایدة. ویرفع علم أبیض علیھ صلیب أحمر على الصاري الرئیسي على أعلى ارتفاع ممكن.

وتطلى قوارب النجاة التابعة للسفن المستشفیات وزوارق الإنقاذ الساحلیة وجمیع الزوارق الصغیرة التي تستخدمھا الخدمات الطبیة بلون أبیض وترسم علیھا
صلبان بلون أحمر قاتم ترى بوضوح، وتنطبق علیھا بصورة عامة وسائل التمییز المنصوص عنھا أعلاه بشأن السفن المستشفیات.

 ویتعین على السفن والزوارق المذكورة أعلاه والتي قد ترغب في تأمین الحمایة الواجبة لھا لیلاً وفي الأوقات التي تنخفض فیھا الرؤیة، أن تتخذ، بموافقة
طرف النزاع الذي تخضع لسلطتھ، التدابیر اللازمة لجعل طلائھا وشاراتھا الممیزة واضحة بالقدر الكافي.
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 یتعین على السفن المستشفیات، التي تكون محجوزة بصفة مؤقتة بواسطة العدو وفقاً للمادة 31، إنزال علم طرف النزاع الذي تكون في خدمتھ أو الذي قبلت
العمل تحت إمرتھ.

 ویجوز الترخیص لزوارق الإنقاذ الساحلیة التي تواصل العمل من قاعدة محتلة، بناءً على موافقة دولة الاحتلال، أن تواصل رفع أعلامھا الوطنیة بجانب علم
یحمل صلیباً أحمر عندما تكون بعیدة عن قاعدتھا، شریطة أن تبلغ ذلك مسبقاً إلى جمیع أطراف النزاع المعنیة.

 تنطبق جمیع الأحكام المتعلقة بشارة الصلیب الأحمر في ھذه المادة بالمثل على الشارتین الأخریین المذكورتین في المادة 41.

 على أطراف النزاع أن تعمل في جمیع الأوقات على التوصل إلى اتفاقات بشأن استخدام أحدث الطرق المتاحة لھا لتسھیل تمییز السفن والزوارق المشار إلیھا
في ھذه المادة.

المــادة (44)

 لا تستخدم العلامات الممیزة المشار إلیھا في المادة 43، سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب، إلا لتمییز أو حمایة السفن المذكورة فیھا، باستثناء الحالات
التي ینص عنھا في اتفاقیة دولیة أخرى أو یتفق علیھا بین جمیع أطراف النزاع المعنیة.

المــادة (45)

 تتخذ الأطراف السامیة المتعاقدة، إذا لم یكن تشریعھا كافیاً من الأصل، التدابیر اللازمة في جمیع الأوقات من أجل منع وقمع أیھ إساءة استعمال للعلامات
الممیزة المنصوص عنھا في المادة 43.

الفصل السابع

تنفیذ الاتفاقیة

المــادة (46)

على كل طرف من أطراف النزاع أن یعمل من خلال قادتھ العظام على ضمان تنفیذ المواد المتقدمة بدقة، وأن یعالج الحالات التي لم ینص عنھا وفقاً للمبادئ
العامة لھذه الاتفاقیة.

المــادة (47)

تحظر تدابیر الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو الموظفین الذین تحمیھم ھذه الاتفاقیة، أو السفن أو المھمات التي تحمیھا.

المــادة (48)

تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تنشر نص ھذه الاتفاقیة على أوسع نطاق ممكن في بلدانھا، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعھد بصفة خاصة بأن
تدرج دراستھا ضمن برامج التعلیم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحیث تصبح المبادئ التي تتضمنھا معروفة لجمیع السكان، وعلى الأخص للقوات المقاتلة

المسلحة، وأفراد الخدمات الطبیة ورجال الدین.

المــادة (49)

تتبادل الأطراف السامیة المتعاقدة عن طریق مجلس الاتحاد السویسري، ومن خلال الدول الحامیة أثناء الأعمال العدائیة، التراجم الرسمیة لھذه الاتفاقیة، وكذلك
القوانین واللوائح التي قد تعتمدھا لكفالة تطبیقھا.

الفصل الثامن

قمع إساءة الاستعمال والمخالفات

المــادة (50)

تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشریعي یلزم لفرض عقوبات جزائیة فعالة على الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى
المخالفات الجسیمة لھذه الاتفاقیة، المبینة في المادة التالیة.

یلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتھمین باقتراف مثل ھذه المخالفات الجسیمة أو بالأمر باقترافھا، وبتقدیمھم إلى محاكمھ، أیاً كانت جنسیتھم. ولھ أیضاً، إذا
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فضل ذلك، ووفقاً لأحكام تشریعھ، أن یسلمھم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتھم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتھام كافیة ضد ھؤلاء
الأشخاص.

على كل طرف متعاقد أن یتخذ التدابیر اللازمة لوقف جمیع الأفعال التي تتعارض مع أحكام ھذه الاتفاقیة بخلاف المخالفات الجسیمة المبینة في ا لمادة التالیة.

وینتفع المتھمون في جمیع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنھا بالمادة 105 وما بعدھا من اتفاقیة جنیف
بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949.

المــادة (51)

المخالفات الجسیمة التي تشیر إلیھا المادة السابقة ھي التي تتضمن أحد الأفعال التالیة إذا اقترفت ضد أشخاص محمیین أو ممتلكات محمیة بالاتفاقیة : القتل
العمد، التعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحیاة، تعمد إحداث آلام شدیدة أو الإضرار الخطیر بالسلامة البدنیة أو بالصحة،

تدمیر الممتلكات أو الاستیلاء علیھا على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربیة، وبطریقة غیر مشروعة وتعسفیة.

المــادة (52)

لا یجوز لأي طرف متعاقد أن یتحلل أو یحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئولیات التي تقع علیھ أو على طرف متعاقد آخر فیما یتعلق بالمخالفات المشار إلیھا في
المادة السابقة.

المــادة (53)

یجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطریقة تتقرر فیما بین الأطراف المعنیة، تحقیق بصدد أي ادعاء بانتھاك ھذه الاتفاقیة.

وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقیق، یتفق الأطراف على اختیار حكم یقرر الإجراءات التي تتبع.

وما أن یتبین انتھاك الاتفاقیة، یتعین على أطراف النزاع وضع حد لھ وقمعھ بأسرع ما یمكن.

أحكام ختامیة

المــادة (54)

 وضعت ھذه الاتفاقیة باللغتین الإنكلیزیة والفرنسیة. وكلا النصین متساویان في الحجیة.

 وسیقوم مجلس الاتحاد السویسري بوضع تراجم رسمیة للاتفاقیة باللغتین الروسیة والأسبانیة.

المــادة (55)

 تعرض ھذه الاتفاقیة التي تحمل تاریخ الیوم للتوقیع لغایة 12 شباط/فبرایر 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنیف في 21 نیسان/أبریل 1949
المؤتمر ولكنھا تشترك في اتفاقیة لاھاي العاشرة لتطبیق مبادئ اتفاقیة جنیف لعام 1906 على الحرب البحریة أو

في اتفاقیات جنیف لتحس ین حال الجرحى والمرضى بالجیوش في المیدان المؤرخة في 1864 و 1906 و 1929.

المــادة (56)

 تصدق ھذه الاتفاقیة بأسرع ما یمكن، وتودع صكوك التصدیق في برن.

یحرر محضر بإیداع كل صك من صكوك التصدیق، ویرسل مجلس الاتحاد السویسري صوراً موثقة من ھذا المحضر إلى جمیع الدول التي تم باسمھا توقیع
الاتفاقیة أو الإبلاغ عن الانضمام إلیھا.

المــادة (57)

 یبدأ نفاذ ھذه الاتفاقیة بعد ستة شھور من تاریخ إیداع صكین للتصدیق على الأقل.

 وبعد ذلك، یبدأ نفاذھا إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شھور من تاریخ إیداع صك تصدیقھ.

المــادة (58)
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 تحل ھذه الاتفاقیة في العلاقات بین الأطراف السامیة المتعاقدة محل اتفاقیة لاھاي العاشرة، المؤرخة في 18 تشرین الأول/ أكتوبر 1907، بشأن تطبیق
مبادئ اتفاقیة جنیف لعام 1906 على الحرب البحریة.

المــادة (59)

 تعرض ھذه الاتفاقیة ابتداءً من تاریخ نفاذھا لانضمام جمیع الدول التي لم تكن الاتفاقیة قد وقعت باسمھا.

المــادة (60)

 یبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السویسري كتابةً، ویعتبر ساریاً بعد مضي ستة شھور من تاریخ استلامھ.

 ویبلغ مجلس الاتحاد السویسري كل انضمام إلى جمیع الدول التي تم باسمھا توقیع الاتفاقیة أو الإبلاغ عن الانضمام إلیھا.

المــادة (61)

 یترتب على الحالات المنصوص عنھا في المادتین 2 و3 النفاذ الفوري للتصدیقات التي تودعھا أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغھا قبل أو بعد وقوع
الأعمال العدائیة أو الاحتلال. ویبلغ مجلس الاتحاد السویسري بأسرع وسیلة أي تصدیقات أو انضمامات یتلقاھا من أطراف النزاع.

المــادة (62)

لكل طرف من الأطراف السامیة المتعاقدة حق الانسحاب من ه ذه الاتفاقیة.

ویبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السویسري الذي یتولى إبلاغھ إلى حكومات جمیع الأطراف السامیة المتعاقدة.

ویعتبر الانسحاب ساریاً بعد مضي عام من تاریخ إبلاغھ لمجلس الاتحاد السویسري. على أن الانسحاب الذي یبلغ في وقت تكون فیھ الدولة المنسحبة مشتركة
في نزاع، لا یعتبر ساریاً إلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال بعد انتھاء عملیات الإفراج عن الأشخاص الذین تحمیھم الاتفاقیة وإعادتھم إلي أوطانھم.

ولا یكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا یكون لھ أي أثر على الالتزامات التي یجب أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائھا طبقاً لمبادئ
القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بین الأمم المتمدنة، ومن القوانین الإنسانیة، وما یملیھ الضمیر العام.

المــادة (63)

 یسجل مجلس الاتحاد السویسري ھذه الاتفاقیة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ویخطر مجلس الاتحاد السویسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي
تصدیقات أو انضمامات أو انسحابات یتلقاھا بصدد ھذه الاتفاقیة.

 إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، الذین أودعوا وثائق تفویضھم، بتوقیع ھذه الاتفاقیة.

 حرر في جنیف، في ھذا الیوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتین الإنكلیزیة والفرنسیة، ویودع الأصل في محفوظات الاتحاد السویسري. ویرسل
مجلس الاتحاد السویسري صوراً موثقة من الاتفاقیة إلى جمیع الدول الموقعة، وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقیة.

الملحق

بطاقة تحقیق الھویة لأفراد الخدمات الطبیة والدینیة

الملحقین بالقوات المسلحة في البحار



15/09/16 05:17 pmاتفاقية جنيف الثانية، 1949 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر

Page 13 of 13https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nslh8.htm


